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    مقدِّمة  -أولاً  
في الأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع بهــا عــدَّت هــذه المــذكِّرة لــتمكين اللجنــة مــن النظــر  أُ  - ١

. وتتنــاول المــذكِّرة الــدورة الخمســينفي هــذه  مســتقبلاً في مجــال الاشــتراء وتطــوير البنيــة التحتيــة،
مجـــالين ممكـــنين لصـــوغ نصـــوص تشـــريعية، وهمـــا: الإيقـــاف والحرمـــان في الاشـــتراء العمـــومي، 

  .اكات بين القطاعين العام والخاصوالشر
    

    الإيقاف والحرمان في الاشتراء العمومي  -ثانياً  
فقت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، على أهمية الإيقاف والحرمان في دعم التنفيذ اتَّ  -٢

قـــانون الأونســـيترال أنَّ الفعـــال لقـــانون الاشـــتراء العمـــومي وفي مكافحـــة الفســـاد، ولاحظـــت  
. وبـالنظر إلى  )٢( قواعد إجرائيـة لتنظـيم هـذه العمليـة     أيَّم لا يقدِّ )١(ذجي للاشتراء العموميالنمو

الاختلافـات الكـبيرة بــين نُظـم الإيقــاف والحرمـان المعمـول بهــا في الممارسـة العمليــة، فيمـا يتعلــق        
ال في الأونسـيتر في إطـار  صوغ نـص تشـريعي   أنَّ بالأهداف والإجراءات والنتائج، ارتأت اللجنة 

ولكنَّ التطـورات الجاريـة صـوب التقـارب تقتضـي الإبقـاء علـى هـذا         ا، هذا المجال غير ممكن حالي
   )٣(البند في جدول أعمالها.

كما أوعزت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل رصد التطورات بشـأن هـذا الموضـوع وتقـديم       -٣
   )٤(تقارير دورية عن تلك التطورات إلى اللجنة.

عُقد من دورات تدريبيـة وغـير ذلـك مـن أنشـطة       واستعرضت الأمانة المواد المنشورة وما  -٤
نشر المعارف، التي تدل على تزايـد الجهـود المبذولـة للعمـل علـى زيـادة الاتسـاق في الإجـراءات،         
والشـفافية في الممارســة العمليـة، والإنصــاف في إجـراءات الإيقــاف والحرمـان، ويــدل ذلـك علــى      

  )٥().٢٠١٦مطَّرد صوب التقارب في بعض المجالات (حسبما أُبلغت به اللجنة في إحراز تقدم 
البـارامترات الرئيسـية   ومع ذلك، ثمة تباين كبير في السياسات والممارسـات المتَّبعـة بشـأن      -٥

، بما يشمل مدى ملاءمة المرونـة في العقوبـات. فعلـى سـبيل المثـال، تجيـز       لنظام الإيقاف والحرمان
دين اتفاقات تأجيل الملاحقة أو اتفاقـات عـدم الملاحقـة، الـتي يـؤذَن بمقتضـاها للمـورِّ       بعض النظم 

بالتعويض عن سـلوكهم الخاضـع للعقوبـة مـن دون الخضـوع للملاحقـة ومـن دون فـرض عقوبـة          
لإعـادة التأهيـل   أنَّ رسمية عليهم. ومن فوائـد هـذه الـنُّظم، المماثلـة لـبعض آليـات الـتطهير الـذاتي،         

ب الآثـار السـلبية المحتملـة علـى     علـى الأمـد البعيـد، مـع تجنُّ ـ     تـه لوك منـافع للنظـام برمَّ  وتحسين الس ـ

                                                                    

، والمرفق ١٩٢الفقرة  )،A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١(  
 ويمكن الاطلاع عليها في العنوان الإلكتروني التالي: الأول.

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html. 

 .٩-٢، الفقرات A/CN.9/889، انظر أيضاً الوثيقة ٣٦٢، الفقرة A/70/17الوثيقة   )٢(  

 المرجع نفسه.  )٣(  

  .٣٦١، الفقرة A/71/17الوثيقة   )٤(  
 .٦، الفقرة A/CN.9/889الوثيقة   )٥(  

http://undocs.org/ar/A/66/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/889
http://undocs.org/ar/A/CN.9/889
http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/889
http://undocs.org/ar/A/CN.9/889
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المنافسة في السوق بوجه عام، وكذلك تجنُّب بعض التحديات التي ينطـوي عليهـا ضـمان الإدانـة     
الأثــر أنَّ والاعتــراف بالعقوبــات فيمــا بــين الــنُّظم. ومــن الناحيــة الأخــرى، يفيــد بعــض المعلقــين بــ

مكافحـة الفسـاد قـد تضـرَّرت، كمـا يفيـدون باحتمـال        أنَّ دعي لنُظم العقوبـات قـد تضـرَّر، و   الر
لــدى بعــض البلــدان أنَّ انتفــاء الشــفافية والإنصــاف في إجــراءات إبــرام الاتفاقــات. ويفــاد أيضــاً بــ

دوافع لحماية الشركات المحلية الكبرى ذات النفـوذ مـن الخضـوع للإدانـة ومـن الضـرر الـذي قـد         
سمعتها ويعرقـل مشـاركتها مسـتقبلاً في المناقصـات علـى العقـود الدوليـة ويسـبب عواقـب          يصيب 

  )٦(اقتصادية واجتماعية جانبية، دون إيلاء الاعتبار الواجب للآثار المتعلقة بالحوكمة.

أنَّ ، وهـو  ٢٠١٦ا أُبلـغ عنـه في عـام    الموقـف لم يـتغير عمَّ ـ  أنَّ وتبعاً لذلك، لعل اللجنـة تَعتـبر     - ٦
أهميـة هـذا   إلاَّ أنَّ صوغ نص تشريعي في إطار الأونسيترال في هذا المجال غير ممكن في الوقت الراهن، 

  الموضوع والأشواط التي قُطعت فيه تشير إلى أنه ينبغي الإبقاء على هذا البند في جدول أعمالها.
    

    الشراكات بين القطاعين العام والخاص  -ثالثاً  
دورتها الثامنة والأربعين، في ضوء التسليم بأهمية الشراكات بين ارتأت اللجنة في   -٧

القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية وفي سياق أهداف التنمية المستدامة، إبقاء موضوع 
إمكانية صوغ نص تشريعي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعمالها، 

وع من أجل إحراز تقدُّم في التحضيرات إذا ما قرَّرت اللجنة وأوعزت إلى الأمانة أن تتابع الموض
   )٧(الاضطلاع بعمل في هذا المجال.

تقريراً إلى اللجنة بشأن مجالات تمثل محور تركيز صنع  ٢٠١٦وقدَّمت الأمانة في عام   -٨
السياسات لدى الهيئات الأخرى النشطة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 

ة البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة وبخاص
يع التي جرى النظر التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وعلى الصعيد الوطني. وشملت المواض

في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشروط اتفاق المشروع،  فيها الاشتراء
   )٨(زاعات التي تنشأ بعد إرساء العقد. والن

                                                                    

 Majtan, Roman. The Self-Cleaning Dilemma: Reconciling Competing انظر، على سبيل المثال:  )٦(  

Objectives of Procurement Processes. Geo. Wash. Int’l L. Rev. 45 (2013): 291; Grasso, Costantino. 

Peaks and Troughs of the UK Deferred Prosecution Agreement: The Lesson Learned from the First-

Ever DPA between the SFO and ICBC SB PLC; (2016). Out of court, out of mind: do deferred 

prosecution agreements and corporate settlements fail to deter overseas corruption, Corruption Watch 

UK, available at http://www.cw-uk.org/wp-content/uploads/2016/03/Corruption-Watch-Out-of-Court-Out-

of-Mind.pdf. 

 .٣٦٣، الفقرة A/70/17الوثيقة   )٧(  

 .١٩-١٠، الفقرات A/CN.9/889الوثيقة   )٨(  

http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/889
http://undocs.org/ar/A/CN.9/889
http://www.cw-uk.org/wp-content/uploads/2016/03/Corruption-Watch-Out-of-Court-Out-of-Mind.pdf


A/CN.9/912

 

4/25 V.17-02247 
 

وعلى ضوء ذلك، ارتأت اللجنة أن تنظر الأمانة في القيام بعملية تحديث كلي أو   -٩
ية التحتية جزئي، حيثما يكون ذلك ضروريا، لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البن

   )١٠(مع الاستعانة بخبراء في هذا الشأن. )٩(المموَّلة من القطاع الخاص،
    

  النظر في إمكانية إدخال تحديثات على دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع     
    البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص

يل الأونسيترال التشريعي بشأن لتقييم النطاق المحتمل لما قد يلزم من عمليات تحديث لدل  -١٠
مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، عقدت الأمانة مشاورات مع خبراء في مجالات 
السياسات وإصلاح القوانين والممارسات المتَّبعة في ميدان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

لمرفقة به وأحكام الأونسيترال التشريعية بشأن أحكام الدليل التشريعي والتوصيات التشريعية ا
لة من القطاع المموَّالنموذجية (يشار إليها مجتمعةً بالنصوص المتعلقة بمشاريع البنية التحتية 

وتناول الاستعراض المواضيع الرئيسية الواردة في تلك الوثائق (المقدمة؛ والإطار  )١١(الخاص).
التشريعي والمؤسسي العام؛ ومخاطر المشاريع والدعم الحكومي؛ واختيار صاحب الامتياز؛ 

الإطار التشريعي واتفاق المشروع؛ ومدة اتفاق المشروع  -وتشييد البنية التحتية وتشغيلها 
وتسوية التراعات؛ والمجالات القانونية الأخرى ذات الصلة). كما أحاط الخبراء  وتمديده وإنهاؤه؛

علماً بالاستنتاجات التي تمخَّضت عنها ندوتان بشأن النصوص المتعلقة بمشاريع البنية التحتية 
(وكانتا قد أوصتا  ٢٠١٤وآذار/مارس  ٢٠١٣لة من القطاع الخاص عُقدتا في أيار/مايو المموَّ

   )١٣(كما أحاطوا علماً بنظر اللجنة في تلك الاستنتاجات. )١٢(حات لتلك النصوص)،معاً بتنقي
عن طريق تبادل مراسلات  ٢٠١٦وأجريت المشاورات التي انطلقت في أيلول/سبتمبر   -١١

 ٥خطية وعقد اجتماعات إلكترونية واجتماعين مباشرين، عُقد أولهما في واشنطن العاصمة من 
المنتدى العالمي للقانون والعدالة انعقاد  (بالتزامن مع ٢٠١٦ كانون الأول/ديسمبر ٧إلى 

                                                                    

 .٣٦٢، الفقرة A/70/17الوثيقة   )٩(  

 .٣٦٢و ٣٦٠و ٣٥٩، الفقرات A/71/17الوثيقة   )١٠(  

  دليل الأونسيترال التشريعي (المحتوي على التوصيات التشريعية) وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية   )١١(  
العنوان الإلكتروني بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص متاحان في 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html. 

)، ٢٠١٣أيار/مايو  ٣-٢ ،تقرير عن ندوة الأونسيترال حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص (فيينا  )١٢(  
العنوان الإلكتروني ، متاح على ٨٥-٧٣، الفقرات A/CN.9/779الوثيقة 

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2013.html ؛ والأعمال
التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تقرير عن ندوة الأونسيترال 

العنوان الإلكتروني ، متاح على A/CN.9/821حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الوثيقة 
http://www.uncitral.org/uncitral/commission/sessions/47th.html. 

 .٢٦٠-٢٥٥، الفقرات A/69/17؛ والوثيقة ٣٣١-٣٢٩ات ، الفقرA/68/17انظر الوثيقة   )١٣(  

http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/779
http://undocs.org/ar/A/CN.9/779
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/68/17
http://undocs.org/ar/A/68/17
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وعُقد الثاني  )١٤(والتنمية، الذي نظر في مختلف جوانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص)،
  .٢٠١٧آذار/مارس  ٧و ٦في فيينا يومي 

معظم التوصيات الواردة في أنَّ ص إليه الخبراء هو وكان الاستنتاج الرئيسي الذي خل  -١٢
دة، الجيد السياسات والممارسات لة من القطاع الخاص تجسِّالمموَّالنصوص المتعلقة بالبنية التحتية 

من اللازم إجراء تنقيحات محدودة لتحديث تلك أنَّ وأنها لا تزال ذات أهمية، بيْد أنه يعتبر 
منذ إصدار الدليل التشريعي الحالي في في الممارسة العملية  استجدالنصوص في سبيل مراعاة ما 

. فأولا، أصبحت عبارة "الشراكات بين القطاعين العام والخاص" هي المصطلح ٢٠٠٠عام 
لة المموَّالمستعمل عموما في وصف الترتيبات التي تتناولها النصوص المتعلقة بمشاريع البنية التحتية 

لة من القطاع المموَّ"مشاريع البنية التحتية  من القطاع الخاص، وينبغي استعمالها بدلاً من عبارة
الإشارة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنها  فإنَّالخاص". وفضلاً عن ذلك، 

ب الالتباس مع عبارة "مبادرة التمويل الخاص" المستخدَمة في المملكة المتحدة لبريطانيا تجنُّ
شأنها إيلاء تقديم الخدمات من خلال الشراكات بين من أنَّ يرلندا الشمالية، كما أالعظمى و

  القطاعين العام والخاص نفس أهمية عملية تطوير البنية التحتية التي تسبق تقديم الخدمات.
تجسيداً  )١٥(وثانياً، ينبغي تجسيد أهداف ومقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -١٣

نية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، بالنظر إلى نطاق كاملاً في النصوص المتعلقة بمشاريع الب
) بشأن المشتريات ٢( ٩) و١( ٩فالمتطلبات الواردة في المادتين  )١٦(التصديق على نص الاتفاقية.

العمومية وإدارة الأموال العمومية، على التوالي، هي أن تكون النظم قائمة على مبادئ الشفافية 
وضوعية في اتخاذ القرارات. ويوصى بتوسيع النصوص المتعلقة بمشاريع والتنافس وعلى معايير الم

البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة طوال دورة حياة 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبمراعاة ما استجد من تطورات في هذا المجال، من قبيل 

زيادة الشفافية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال  التطورات التي تشجع على
 التعاقد المفتوح والبيانات المفتوحة وكذلك الشفافية في إجراءات التوريد.

إيعاز اللجنة سابقاً إلى الأمانة بإدماج النصوص المتعلقة أنَّ كما اتَّفق الخبراء على   -١٤
بمشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص ينبغي أن ينفَّذ في إطار عملية التحديث. ولذلك 
ينبغي أن تقدِّم تلك النصوص، بعد تحديثها، تعليقات، وإرشادات تشريعية، وتوصيات تشريعية، 

ية، بحسب الاقتضاء، بشأن كل جانب تتناوله من جوانب الشراكات وأحكاماً تشريعية نموذج
بين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تشكل التوصيات التشريعية الأحكام الرئيسية التي تحدد 
النطاق (ويمكن إدماجها في القوانين التي تحكم هذه الشراكات على الصعيد الوطني)، ولكن 

                                                                    

-http://www.globalforumljd.org/events/2016/law-justice-and-development-2016-lawانظر الموقع:   )١٤(  

climate-change-and-development. 

: العنوان الإلكترونيمتاح في   )١٥(  
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf.  

-https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Status: العنوان الإلكترونيانظر   )١٦(  

Map/UNCAC_Status_Map_Current.pdf. 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Status-Map/UNCAC_Status_Map_Current.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Status-Map/UNCAC_Status_Map_Current.pdf
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يما يخص مسائل التنفيذ والاستخدام، بغية ضمان وفاء الإطار سيكون لزاماً إدراج تعليقات ف
القانوني بالمقصد المراد منه (تجسِّد النهج المتَّبع في النصوص الحالية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية 
المموَّلة من القطاع الخاص). وتبعاً لذلك، ستأخذ الصيغة المحدَّثة للنصوص المتعلقة بمشاريع البنية 

تية المموَّلة من القطاع الخاص شكل دليل تشريعي واحد يتضمن جميع الإرشادات التح
  والتوصيات والأحكام النموذجية.

  وتَعْرض الفقرات الواردة أدناه باقي استنتاجات الاستعراض الرئيسية.  -١٥
المحدَّثة هو الهدف الرئيسي من الدليل التشريعي في صيغته أنَّ فأولاً، وأخذاً في الحسبان   -١٦

ن من إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، عين على وضع إطار تشريعي يمكِّمساعدة المشرِّ
ينبغي توسيع نطاق النص فيما يتعلق بالمقتضيات المؤسسية المتعلقة بتحقيق الفعالية في تنفيذ ذلك 

لقة بالشراكة بين القطاعين الإطار (على النحو المنصوص عليه في كثير من القوانين الحديثة المتع
وفي هذا السياق، خلص الاستعراض إلى ضرورة أن يُحذف من النصوص  )١٧(العام والخاص).

الدولة المشترعة تتمتع أنَّ القائمة بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص افتراض 
  ن الهيكل والقدرة. تدرَج إرشادات بشأ الملائمين، وأن بالقدرة والهيكل المؤسسيين

وبوجه أعم، ينبغي تناول كل موضوع على حدة لدى النظر في نطاق إرشادات   -١٧
التنفيذ، والتركيز على التوصيات القانونية والسياساتية، وعدمُ السعي إلى توفير دليل شامل 

أن تُجري للمستعملين. فعلى سبيل المثال، إذا أوصى الدليل التشريعي في صيغته المحدَّثة بضرورة 
الوكالة، أو الهيئة المركزية، المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقييمات لمدى 

الدليل لا ينبغي أن أنَّ الاستعداد، فينبغي أن يشرح الدليل مدلول تقييم مدى الاستعداد. غير 
منظمات يورد مشورة عملية مفصَّلة بشأن تقييمات مدى الاستعداد، وهو موضوع تدرجه عدة 

   )١٨(م المشورة العملية والمشورة المتعلقة ببناء القدرات.تقد
وثانياً، ينبغي إدراج مناقشة إضافية لعبارات رئيسية مثل "القيمة لقاء المال"   -١٨

و"الاستدامة"، وهما سمتان رئيسيتان للمشاريع المتناولة. وفي هذا الصدد، لوحظت التحديات 
م الدليل قدبين القطاعين العام والخاص، ومن ثم ينبغي أن ي التي تواجه مسعى تعريف الشراكة

التشريعي في صيغته المحدَّثة إرشادات بشأن تحديد نطاق المشاريع التي أُرسي من أجلها الإطار 
  القانوني، بدلا من السعي إلى تعريف تلك الشراكات في حد ذاتها.

وثالثاً، خلص الاستعراض، في ضوء الخبرة العملية ومقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة   -١٩
لمكافحة الفساد المشار إليها آنفاً، إلى ضرورة إدراج توصيات أكثر تفصيلا بشأن الإجراءات 

ز في هذا الصدد بين الاستعراض ميَّإلاَّ أنَّ والأدوار المتعلقة بالتخطيط للمشاريع وإعدادها. 
طيط للبنية التحتية والإجراءات الإدارية الرامية إلى تقييم نوعية المشاريع المتوخاة، وتحديد ما التخ

                                                                    

 Comparison of Country PPP Laws with UNCITRAL PFIPs Instruments, report by Crownانظر   )١٧(  

Agents العنوان الإلكتروني. النص متاح على :
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2014-

papers.html. 

 أعلاه. ٦قرة من قبيل الإرشادات الواردة في الف  )١٨(  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2014-papers.html
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تنشده وما يُحتمل أن تحققه من أهداف وآثار اجتماعية واقتصادية، ووضع الأولويات فيما بين 
 المشاريع، والتخطيط للشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعدادها.

غي إدراج التخطيط للشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعدادها في ففي حين ينب  -٢٠
 فإنَّالعمليات الوطنية أو الإقليمية المتعلقة بالتخطيط للبنية الأساسية والإدارة المالية العامة، 

، ينبغي إدراج ثمالإجراءات الإدارية العامة لا ترِد عادةً في قانون ينظم هذه الشراكات. ومن 
فصَّلة بشأن هذه الإجراءات الإدارية العامة في الصيغة المحدَّثة للدليل التشريعي. ومن تعليقات م

ناحية أخرى، ينبغي توفير إرشادات بشأن أهمية المعايير والروابط الملائمة بين هذه الإجراءات 
  وبين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الصيغة المحدَّثة للدليل التشريعي على معالجة التركيز في  وتبعاً لذلك، ينبغي أن ينصبَّ  -٢١
الخطوات الواجب اتخاذها عندما تصبح الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً محتملاً 

المشروع ثابت الجدوى فعلاً). وستركز الإرشادات أنَّ الدليل سيَفترض أنَّ  أيلإنجاز المشروع (
كان المشروع المقترح قابلاً للنجاح في شكل شراكة على الخطوات التي يستغرقها تحديد ما إذا 
ز التوصيات على ضمان الوضوح في الأدوار تركبين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن 

عملية أنَّ والمسؤوليات، وعلى المعايير التي ينبغي اتباعها في اتخاذ القرارات ذات الصلة. ذلك 
ات تكرارية تشترك في القيام بها، على الأقل، الموافقة على المشروع تنطوي عموماً على خطو

سلطة عمومية تتولى إنجاز المشروع والسلطات المركزية التي تمنح الموافقة النهائية. وينبغي إدراج 
منهجيات تحديد مدى ملاءمة المشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب 

لى مستوى المشروع المنفرد وعلى مستوى مقتضيات إجراء مقارنة مع سائر آليات التنفيذ ع
تخصيص الموارد الحكومية، وهما مسألتان تتناولهما النصوص القائمة بشأن مشاريع البنية التحتية 
المموَّلة من القطاع الخاص ولكن يوصى بتوفير إرشادات موسَّعة بشأنهما. وفي هذا الصدد، 

أنَّ ن النُّظم القائمة في هذا المجال، ولاحظ الاستعراض وجود شواغل إزاء عدم فعالية كثير م
هناك أدلة على وجود أوجه خلل في العمليات التي لا تتسم بالقدر الكافي من الصرامة، الرامية 

  إلى الحصول على الترخيص للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شأن وتشمل المسائل الأخرى الهامة في عملية التخطيط مقتضيات إجراء تحليلات ب  -٢٢

دت من أجلها البنية التحتية؛ وبعبارة شُيالخدمات التي  إمكانية ضمان أن تقدَّم في الأجل الطويل
أخرى، هل من الممكن تقديم الخدمات بأسعار تتيح للقطاع الخاص وضع المشروع وتنفيذه 

ناسب؛ (سواء بالاستفادة من إعانة مالية أم دونها)؛ وما إذا كان بالوسع نقل المخاطر على نحو م
وأيضاً بشأن الآثار المالية المترتبة في الأجل الطويل على المشروع باعتباره شراكة بين القطاعين 
العام والخاص، بما في ذلك الاحتياجات من رأس المال والاحتياجات المالية التشغيلية، والآثار 

وع، والمحاسبة الملائمة الضريبية والآثار المتعلقة بالدَّين العام، والقدرة على تحمل نفقات المشر
نصوص القائمة بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الللالتزامات المالية. وتتناول 
ص الاستعراض إلى أنه ينبغي إدماج الإرشادات القائمة ، وقد خلالخاص بعض هذه المسائل

  وتوسيع نطاقها، في فصل جديد يتناول إعداد المشاريع.
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ا إلى الممارسات المعمول بها حاليثالثاً، أوصى الاستعراض بأن تستند جميع التنقيحات   -٢٣
لمشاورات السوق،  المستجدالمستمدة من جميع المناطق، وذلك مثلاً فيما يتعلق بالاستخدام 

وأدوات التخطيط، وهي عوامل من شأنها أن تسهم في تعزيز جودة المشاريع وتفادي التعديلات 
ة في شروط العقد (أُعرب في هذا الصدد عن شواغل إزاء وجود حالات في الآونة غير اللازم

شهراً من توقيع العقد).  ١٨إلى  ١٢الأخيرة لإعادة التفاوض على العقود بعد مدة لا تتجاوز 
ومن ناحية أخرى، استجدت أدوات جديدة لاستيعاب التغييرات اللازمة خلال فترة تشغيل 

  فيها.المشروع، وينبغي النظر 
تشريعي في رابعاً، خلص الاستعراض إلى ضرورة أن يظل التركيز في نطاق الدليل ال  -٢٤

ا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية التي صيغته المنقَّحة منصب
 نماذج جديدة من هذه الشراكات أيُّتستند  أنتنطوي على عنصر من عناصر الخدمة العامة؛ و

من أشكال  استجديوردها الدليل إلى التجارب الناجحة في هذا المجال، مع عدم التطرق إلى ما 
، بحكم التحالف التعاقدي على تنفيذ المشاريعالشراكات بين القطاعين العام والخاص، من قبيل 

عدم وجود خبرة واسعة تتيح للأونسيترال بناء توافق في الآراء بشأن توصيات وإرشادات يتفق 
  عليها عالميا، وبالنظر أيضاً إلى محدودية نطاق التعليمات الصادرة عن اللجنة.

وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالصياغة، أوصى الاستعراض بتبسيط الأسلوب وطريقة   -٢٥
نات الإطار القانوني. وينبغي أيضاً حذف الإشارات غير مكوالعرض، وتبسيط الإشارات إلى 

الخاصة بقطاعات محدَّدة، وإن كان من الممكن تكييف بعض التوصيات العامة  اللازمة إلى المسائل
  ق عليها.تنطبالواردة في الدليل التشريعي في صيغته المنقَّحة بحيث توافق آحاد القطاعات أو أن 

٢٦-  ا على إلقاء نظرة فاحصة على كل فصل على حدة من فصول ويعكف الاستعراض حالي
، بدءاً بالفصل الأول من شاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاصبشأن مالنصوص القائمة 

الدليل التشريعي الحالي وما يرِد فيه من توصيات تشريعية وأحكام تشريعية نموذجية. ويتناول 
هذا الفصل البيئة العامة المؤاتية (بما في ذلك التخطيط القُطري أو على صعيد المنطقة بأسرها)، 

المؤسسات المعنية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتفاعل مع سائر فروع ومهام 
الحكومة. وترِد الأبواب الأولية من الفصل الأول، على نحو ما اقتُرح تحديثه بناءً على ما سلف 
من توصيات، مرفقةً بهذه المذكرة من أجل تقديم نموذج للشكل الذي قد يأخذه الدليل 

  غته المحدَّثة.التشريعي في صي
مع النصوص القائمة بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من  وفيما يلي جدول مطابقة  -٢٧

  القطاع الخاص فيما يتعلق بهذا الجزء من الدليل:
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الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية 

  )٢٠٠٠المموَّلة من القطاع الخاص (لعام 
 الرئيسيالفصل والإشارة إلى الموضوع 

الدليل التشريعي المنقَّح المقترح بشأن الشراكة بين 
  القطاعين العام والخاص 

 الفصل والإشارة إلى الموضوع الرئيسي

 الإطار التشريعي   - الفصل الأول
 والمؤسسي العام

 الإطار العام للشراكة   - الفصل الأول
 بين القطاعين العام والخاص

 عامةملاحظات   - ألف ملاحظات عامة  - ألف

  الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي - باء
بشأن إطار دستوري  مبادئ توجيهية عامة - ١ 

  وتشريعي مؤات
  الشفافية  - )أ(  

  الإنصاف - )ب(  
  الاستدامة الطويلة الأجل - )ج(  

القانون الدستوري ومشاريع البنية التحتية المموَّلة  - ٢ 
  من القطاع الخاص

 منها والخاصة بقطاعات محددةالتشريعات العامة  - ٣ 
والحكم التشريعي  ١يشمل: التوصية التشريعية 

  ٢النموذجي 
 

الإطار القانوني والمؤسسي للشراكات بين  - باء
  القطاعين العام والخاص 

أهداف الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين  - ١ 
  العام والخاص 

  الاستدامة  - )أ(  
  القيمة لقاء المال - )ب(  
  المشاركة - )ج(  
  التنافس - )د(  
  زاهة الن - ) ه(  
  الشفافية - )و(  
  الإنصاف وثقة الجمهور - )ز(  

الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام  - ٢ 
  والخاص

  ملاحظات عامة - )أ(  
  التفاعل مع مجالات قانونية أخرى - )ب(  
  التشريعات الخاصة بقطاعات محدَّدة - )ج(  

 (الديباجة) ١التشريعي النموذجي يشمل: الحكم 

   نطاق السلطات المخوَّلة بمنح الامتيازات - جيم
  الصلة  الهيئات المأذونة وميادين النشاط ذات - ١ 
  الغرض من الامتيازات ونطاقها - ٢ 

والحكمين  ٥إلى  ٢يشمل: التوصيات التشريعية 
 ٤و ٣التشريعيين النموذجيين 

في مجال نطاق الصلاحيات القانونية   - جيم
  الشراكات بين القطاعين العام والخاص

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  - ١ 
  المزمع تناولها

  تعريف الشراكات بين القطاعين العام والخاص - ٢ 
نطاق صلاحية إبرام شراكات بين القطاعين  - ٣ 

  العام والخاص
  ٣و ٢النموذجيين  يشمل: الحكمين التشريعيين

الإطار المؤسسي للشراكات بين القطاعين العام  - دال
 والخاص
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    الاستنتاجات والخطوات المقبلة  -رابعـاً  
تحديث نصوص مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص أنَّ يشير الاستعراض إلى   -٢٨

بشأن الشراكات ممكن وقابل للتحقيق ضمن قيود الموارد المتاحة. وتقترح الأمانة عقد ندوة أخرى 
لكي يتسنى النظر في مقترحات تحديث  ٢٠١٧بين القطاعين العام والخاص في خريف عام 

  الفصول الواردة في تلك النصوص في إطار منتدى مفتوح وشامل.
  .٢٠١٨وسوف يقدَّم إلى اللجنة تقرير إضافي وتوصيات أخرى للنظر فيها في عام   -٢٩
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  المرفق
  

  الصيغة المحدَّثة المقترحة للفصل الأول، الأبواب ألف إلى دال،     
  من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية 

  المموَّلة من القطاع الخاص
  

  ملحوظتان:
  يُدمِج هذا المشروع الدليل التشريعي والتوصيات التشريعية والأحكام التشريعية النموذجية؛  ‐١  
النص الوارد بين معقوفتين بحروف مائلة إلى المصادر، ويمكن أن يُحذف من صيغة يشير   ‐٢  

  النص النهائية.
    

  الإطار العام للشراكات بين القطاعين العام والخاص -الفصل الأول    
  

    ملاحظات عامة  -ألف  
لتهيئــة بيئــة تعــزز الشــراكات بــين   مســبقاً ال شــرطاًثــل إرســاء إطــار قــانوني ملائــم وفعَّ ــ يم  -١

القطاعين العام والخاص في سبيل تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات للجمهور. ومن المهم للبلدان 
التي يوجد فيها فعلاً هذا الإطار القانوني ضمان قدر كاف من المرونة في القـوانين وضـمان قـدرتِها    

الفصـل المسـائل والأهـداف العامـة الـتي يُنصـح        مـن تطـورات. ويتنـاول هـذا     يستجدعلى مجاراة ما 
عون المحليون بالنظر فيها لدى وضع أو مراجعة الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام المشرِّ

  والخاص الرامية إلى تطوير البنية التحتية.
    

    الإطار القانوني والمؤسسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص  -باء  
    الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاصأهداف   - ١  

يَعْرض بيان الأهداف ما يتوخاه القانون من أهداف سياسـاتية وأيضـاً العناصـر الـتي تـدعم        -٢
الإطــار القــانوني للشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، ومــن ثم فهــو يتــيح توجيهــات مفيــدة     

  إرشادات حول تفسير القانون وتطبيقه. رمن شأنه أن يوفِّأنَّ للمستعملين، كما 
ومن شأن ضمان إبـرام الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص وفـق عمليـة قائمـة علـى             -٣

مـــن اتفاقيـــة  ٩معـــايير الشـــفافية والموضـــوعية والتنـــافس، وهـــي المبـــادئ الـــتي تســـتند إليهـــا المـــادة 
أن يكفـل أيضـاً    )١٩()،٢٠٠٣وبر تشـرين الأول/أكت ـ  ٣١المتحدة لمكافحة الفساد (نيويـورك،   الأمم

                                                                    

. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية بموجب ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٩(  
   .٢٠٠٥/ديسمبر الأولكانون  ١٤) منها، في ١( ٦٨. ودخلت الاتفاقية حيِّز النفاذ، وفقاً للمادة ٥٨/٤قرارها 

التالي: العنوان الإلكتروني ويرد نصُّ الاتفاقية أيضاً في 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf  جرت)

 ).٢٠١٧نيسان/أبريل آخر زيارة له في 



A/CN.9/912

 

12/25 V.17-02247 
 

ــار       ــة، وقــد يــدعم كــذلك اســتدامة الشــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص (باعتب أنَّ نزاهــة العملي
 ر الحكومات).المشروعات قد تكون، لولا ذلك، عرضةً للإلغاء لدى تغيُّ

عـرفُ  ويوصى بإدراج مثل هذا البيان في شكل ديباجة للقـانون. وفي الـدول الـتي لم يجـر ال      -٤
  فيها على إدراج ديباجات، يمكن دمج بيان الأهداف في صلب أحكام القانون.

هذا البيان لا ينشئ حقوقاً أو واجبات جوهرية للأطراف، بل تنشـأ  أنَّ وينبغي أن يلاحظ   -٥
  هذه الحقوق والواجبات بمقتضى إجراءات ينص عليها القانون نفسه.

    
    ١الحكم النموذجي     
    الديباجة    

ــرى]    إنَّحيــث  ــرى] [ي ــان]  ...  [ت ــة] [برلم مــن المستصــوب تنظــيم الشــراكات بــين   أنَّ [حكوم
القطاعين العام والخاص بغية تعزيز الأهداف التالية في مجال إقامة البنى التحتية وتقديم مـا يـرتبط بهـا    

  من خدمات إلى الجمهور:
مـن في تقـديم الخـدمات    تحقيق استدامة البنية التحتية على المدى البعيد وتحقيق الأ  (أ)  

  إلى المواطنين؛
  زيادة القيمة لقاء المال إلى أقصى قدر ممكن؛  (ب)  
  تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتشجيع عليها؛  (ج)  
  تعزيز المنافسة في مجال عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛  (د)  
  والشفافية والإنصاف وثقة الجمهور في العمليات المعنية. زاهة النتعزيز   ) (ه  

 فقد اشتُرعت الأحكام التالية:

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ٩[الأهداف المبيَّنـة في الحكـم التشـريعي النمـوذجي مسـتمدة مـن المـادة        
لمكافحــة الفســاد، ومــن قــانون الأونســيترال النمــوذجي للاشــتراء العمــومي ودليــل الأونســيترال         

 لتشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص].ا
  

    تعليق على أهداف الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص    
    الاستدامة  (أ)  

أنَّ يتضح من استذكار نطاق هذا [الدليل] وسياق تطوير البنى التحتية [إحالات مرجعية]   -٦
يتوخاها الإطـار القـانوني للشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص ضـمان          من الأهداف الهامة التي

تقديم الخدمات العامـة في الأجـل الطويـل والجـودة العاليـة في البنيـة التحتيـة والاسـتدامة الاقتصـادية          
 والبيئية والاجتماعية. فالترتيبات غير الملائمة لتشغيل البنى التحتيـة العموميـة وصـيانتها تخـل إخـلالاً     

ديداً بتحقيق هذه الأهداف وقد تفضـي علـى نحـو مباشـر إلى الحـد مـن جـودة الخـدمات وزيـادة          ش
  التكلفة على المستعملين.



A/CN.9/912 

 

V.17-02247 13/25 
 

ــة        -٧ ــع الســلطات العمومي ــدليل] دور الإطــار التشــريعي في ضــمان أن تتمت ــاول هــذا [ال ويتن
حية القانونيـة  المختلفة المنخرطـة في تنظـيم وتنفيـذ الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص بالصـلا         

والقدرات المؤسسية اللازمة للاضطلاع بالمهـام المتعـددة المنوطـة بهـا علـى امتـداد مراحـل التخطـيط         
  للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها.

  [تشمل المصادر الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص]
    

    لالقيمة لقاء الما  (ب)  
اسـتخدام الشـراكة بـين القطـاعين     تعني القيمة لقاء المال إجـراء تقيـيم موضـوعي لمـدى       - ٨

العــام والخــاص للمــوارد اســتخداماً أمثــل مــن أجــل تحقيــق الأثــر المقصــود مــن المشــروع المعــني.  
  ويشمل ذلك ما يلي:

ــوارد، وبـــين نوعيـــة           (أ)   ــا مـــن المـ ــين التكلفـــة والوقـــت وغيرهمـ ــة المثلـــى بـ العلاقـ
  المشروع؛ موضوع
تقديم المستوى المطلوب من الخدمات بمستوى أقـل مـن التكلفـة والوقـت وغيرهمـا        (ب)  

 من الموارد، دون انتقاص من نوعية تلك الخدمات، قياساً على الحالة المخالفة؛

تحقيــق مســتوى مــن الخــدمات أفضــل مــن المطلــوب، أو تحقيــق عائــد أفضــل علــى    (ج)  
  يث التكلفة والوقت وغيرهما من الموارد، قياساً على الحالة المخالفة.الاستثمار في المشروع من ح

في مجـال الشـراكة    دليـل المـوارد التشـريعية   ( P3s Legislative Resource Guide[مصادر مختلفة، منها 
  بين القطاعين العام والخاص، الصادر عن المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين)]

  
    المشاركة  (ج)  

فيما يتعلق بالمشاركة في عملية إرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشـارك    -٩
عروضـها ستخضـع لتقيـيم موضـوعي،     أنَّ الكيانات التابعة للقطاع الخاص حينما تكـون واثقـة مـن    

ــة تشــغيل        ــة الاشــتراء أو في مرحل ــق بعملي ــا يتعل ومــن إنصــاف الإجــراءات وشــفافيتها (ســواء فيم
  لى النحو الذي تجسده الترتيبات التعاقدية الخاصة بالمشروع).المشروع، ع

  [يُستكمل النص فيما يتعلق بالمقبولية المصرفية والمسائل المتصلة بها]
  [النص مستمد من دليل اشتراع القانون النموذجي للاشتراء العمومي]

    
    التنافس  (د)  

ام والخــاص (بمعــنى التبــاري مــن شــأن التنــافس علــى عقــود الشــراكات بــين القطــاعين الع ــ   -١٠
الشَّديد بين المستثمرين المحتملين والكيانات المحتملة التابعة للقطاع الخاص علـى فرصـة الظفـر بعقـد     
الشراكة بين القطاعين العام والخاص) أن يقلل من التكاليف الإجمالية وسائر ضـروب الطلـب علـى    

ة، وأن يعزز القدرة على تلبية احتياجات الزبـائن  الموارد، وأن يزيد إنتاجية الاستثمار في البنى التحتي
التنافس يمكن أن يؤدي إلى تحسين القيمة لقاء المـال  أنَّ وبالتالي تحسين نوعية الخدمات العامة. كما 
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في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإلى زيادة إمكانية تحقيق النتيجة المنشـودة مـن المشـروع    
التنافس من المبادئ التي نصت اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد     نَّإالمعني. وفضلاً عن ذلك، ف

  على تكريسها في النظام الوطني للاشتراء [تضاف الإحالات].
ويمثــل تشــجيع المســتثمرين المحــتملين والكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص علــى الانخــراط في   -١١

إجـراءات  أنَّ ا للتنافس على العقود المعنية. بيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص شرطاً أساسي
الحـد مـن عـدد المشـاركين هـو خـير سـبيل لضـمان         أنَّ م ب ـسلِّتُالاشتراء الموصى بها في هذا [الدليل] 

التنافس في سياق مشاريع البنية التحتية المتسمة بالتعقيد التي يتناولهـا [الـدليل]. وينشـأ هـذا الوضـع      
أنَّ ا عن ارتفاع تكاليف المشاركة في الإجراءات؛ فما لم تستيقن الكيانـات الخاصـة   المتناقض ظاهري

فُرص ظفرها بالعقد في نهاية المطاف فرصٌ معقولة، فلن تكون لها رغبة في المشاركة. وتبعـاً لـذلك،   
مــن  اســتبانة عــدد محــدودتبــدأ إجــراءات الاشــتراء الموصــى بهــا في هــذا [الــدليل] بعمليــة ترمــي إلى  

  شركاء المحتملين من ذوي الجودة العالية.ال
  [يُستكمل النص فيما يتعلق بمسألة الحصرية]

  دليل اشتراع القانون النموذجي للاشتراء العمومي] [مصادر متنوعة، منها
    

    زاهة الن  (ه)  
زاهة تجنُّب ممارسات الفساد والتعسف وكـذلك فكـرة تصـرُّف جميـع المشـاركين       الن تشمل  -١٢

وإنصاف وتجنُّب حالات التضارُبٍ في  بأخلاقية لشراكات بين القطاعين العام والخاصفي مشاريع ا
زاهـة خلـوَّ النظـام العـام للشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن التمييـز أو             المصالح. وتقتضي الن

مـا تقتضـي ألاَّ   التحيُّز المكرَّسين ضدَّ أيِّ فئة معيَّنة من الكيانات الخاصة أو المسـتثمرين المحـتملين، ك  
  يأتي تطبيق قواعد الإطار القانوني بشأن هذه الشراكات بنتائج تتعارض مع أهداف ذلك النظام.

ا كان المسؤولون في السلطات العمومية يمارسون صلاحيات تقديريـة تجاريـة واسـعة في    ولم  -١٣
هـذا [الـدليل] يوصـي بـأن تخضـع       نَّإمجال إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، ف

الأنشطة التي يقومون بها لمدونة لقواعد السـلوك [إحالـة مرجعيـة]. وممَّـا قـد يعـزِّز أكثـر مـن درجـة          
زاهة ربطُ مدوَّنة قواعد السلوك المذكورة بالمعـايير العامـة المنطبقـة علـى سـلوك المـوظفين المـدنيين         الن

  اد تنصُّ عليها سائر القوانين واللوائح الوطنية.زاهة ومنع الفس وأيِّ أحكام أخرى بشأن الن
  [النص مستمد من دليل اشتراع القانون النموذجي للاشتراء العمومي]

    
    الشفافية  (و)  

يتسم الإطار القانوني الشفاف بوضوح القواعد التي ينص عليهـا وسـهولة فهمهـا وبإرسـاء       -١٤
والإجراءات الإدارية الشـفافة تتـيح القابليـة للتنبـؤ، الـتي      القوانين أنَّ إجراءات كفؤة لتطبيقها. ذلك 

تمكِّن الكيانات الخاصة والمستثمرين المحتملين من تقدير تكاليف ومخاطر مشـاركتهم وبالتـالي تقـديم    
أفضل ما لديهم من شروط. كما أنها تحدد القواعد المتعلقة بتقـديم الخـدمات إلى المـواطنين والسـبل     

  مي الخدمات العامة وزبائنهم صون حقوقهم.التي يمكن بها لمقدِّ
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تعزز القـوانين والإجـراءات الإداريـة الشـفافة الانفتـاح، مـن خـلال إرسـاء          أن ويمكن أيضاً  -١٥
أحكام تقضي بنشر القرارات الإدارية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجوب بيان الأسس التي تستند 

تي تهــم عمــوم النــاس. كمــا تســاعد القــوانين      إليهــا تلــك القــرارات وإفشــاء ســائر المعلومــات ال ــ     
والإجــراءات الإداريــة الشــفافة علــى درء اتخــاذ التــدابير أو القــرارات التعســفية أو غــير الملائمــة مــن  
جانــب الســلطة العموميــة أو موظفيهــا، وبــذلك تســاعد علــى تعزيــز الثقــة في برنــامج تطــوير الــبنى   

فية أحـد المبـادئ الـتي تـنص اتفاقيـة الأمـم المتحــدة       بلـد معـيَّن. ولـذلك كانـت الشـفا     أيِّ التحتيـة في  
  لمكافحة الفساد على تكريسها في النُّظم الوطنية المتعلقة بالاشتراء [تضاف الإحالات].

وتكتســي شــفافية القــوانين والإجــراءات الإداريــة أهميــة خاصــة عنــد التمــاس الاســتثمارات   -١٦
بعهـا البلـد في إسـناد    ى إلمـام بالممارسـات الـتي يتَّ   الشـركات الأجنبيـة قـد لا تكـون عل ـ    نَّ الأجنبية، لأ

  مشاريع البنية التحتية. 
تقديريــة في عمليــة الشــراكات بــين  الوالشــفافية أداة تتــيح الممارســة الضــرورية للصــلاحية    -١٧

القطــاعين العــام والخــاص في مجــال تشــغيل الــبنى التحتيــة وتقــديم الخــدمات إلى المــواطنين في أحــوال  
وتحدُّ من تلك السلطة التقديرية عند الاقتضـاء، وتتـيح مراقبـة ممارسـة الصـلاحية التقديريـة،       متغيرة، 

والاعتراض عليها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتُعتبر الشفافية عاملاً رئيسيا في تعزيز المساءلة بشـأن  
م ثقـة الجمهـور   وفي دع ـزاهة  النفهي عامل حاسم في دعم  ثمومن  الإجراءات أو القرارات المتَّخذة.

  في النظام، كما أنها أداة لتيسير تقييم النظام والمشاريع قياسا على النتائج المنشودة منها.
ويوصي هـذا [الـدليل] بخمسـة جوانـب رئيسـية مـن جوانـب الشـفافية في اشـتراء مشـاريع             -١٨

عليه؛ ونشر  الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي: إتاحة الإطار القانوني لاطلاع الجمهور
الفرص المتاحة؛ والتحديد المسبق للشروط الرئيسية للمشروع التي يُسـتند إليهـا في تقيـيم العـروض،     
ونشر تلك الشروط مسبقاً؛ وإجراء العمليـة علـى نحـو شـفاف وفـق القواعـد والإجـراءات المقـرَّرة؛         

  ووجود نظام لرصد الامتثال لهذه القواعد وإنفاذها عند الاقتضاء.
مل النص فيما يتعلق بالشفافية بشأن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والميزانيات والعقود [يُستك 

  المفتوحة والبيانات المفتوحة في مرحلة التشغيل]
[النص مستمد من الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة مـن القطـاع الخـاص ودليـل     

  عمومي]اشتراع القانون النموذجي للاشتراء ال
    

    الإنصاف وثقة الجمهور  (ز)  
م بهـا الحكومـات   الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الوسيلة التي تنظِّ  -١٩

الخــدمات العامــة وتكفــل تقــديمها إلى مواطنيهــا، والوســيلة الــتي يمكــن بهــا لمقــدمي الخــدمات العامــة  
ني العادل مختلف مصالح الحكومـة ومصـالح مقـدمي    ولزبائنهم صون حقوقهم. ويراعي الإطار القانو

الخدمات العامة وعملائهـم (وهـي مصـالح قـد تكـون متضـاربة أحيانـاً)، ويسـعى إلى تحقيـق تـوازن           
ي تلق ـعادل بـين تلـك المصـالح. وتمثـل الاعتبـارات التجاريـة للقطـاع الخـاص، وحـق المسـتعملين في           

ومسـؤولية الحكومـة عـن ضـمان اسـتمرار       خدمات مناسبة، سـواء مـن حيـث النوعيـة أو الأسـعار،     
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ــة عــددا مــن المصــالح الجــديرة         ــة الوطني ــبنى التحتي تقــديم الخــدمات الأساســية ودورهــا في تطــوير ال
  بتكريسها بطريقة مناسبة في القانون.

كمــا ســتتعزَّز ثقــة الجمهــور مــتى كــان إنفــاذ القواعــد مرئيــا بوضــوح وكانــت التجــاوزات   -٢٠
  التالي يوصي هذا [الدليل] بتدابير للإنفاذ على هذا النحو.تخضع للعقاب المناسب. وب

[النص مستمد من الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة مـن القطـاع الخـاص ودليـل     
  اشتراع القانون النموذجي للاشتراء العمومي]

    
    راكات بين القطاعين العام والخاصالإطار القانوني للش  - ٢  

    ملاحظات عامة  (أ)  
ع على مشاركة القطاع تشجال شرطاً مسبقاً لتهيئة بيئة وفعيمثل إرساء إطار قانوني ملائم   -٢١

د القـانون النـاظم لهـذه الشـراكات عـادةً      ويجس ـالخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخـاص.  
ــ التزامــاً سياســيا، ويــوفر حقوقــاً قانونيــة محــدَّدة، وقــد يمثــل ضــماناً    ا لاســتقرار النظــام القــانوني  هام

والتنظيمــي، وهــي كلــها عوامــل ضــرورية لتســهيل الاســتثمارات الخاصــة في هــذه الشــراكات.          
  [يُستكمل النص بشأن عدم الاستقرار في الممارسة العملية]

وتتوخى الأحكام الـواردة في هـذا [الـدليل] تمكـين البلـدان الـتي لم تضـع بعـدُ قانونـاً يـنظِّم             -٢٢
بين القطـاعين العـام والخـاص مـن صـياغة مثـل هـذا التشـريع، أو تقيـيم الإطـار القـانوني            الشراكات 

  القائم قياساً على إطار يجسِّد الممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال.
ال للشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص المبـادئ العامـة للسياسـات         الفع ـويرسي القانون   -٢٣

ؤسسي والتنظيمي لإبـرام هـذه الشـراكات وتشـغيلها. ويُقصـد مـن هـذا        الأساسية، وأيضاً الإطار الم
والخـاص   العـام عرض جميع المبادئ والإجراءات الأساسية لإبرام الشـراكات بـين القطـاعين     القانون

وتشغيلها. وليس القصد من القانون أن يكون دلـيلاً شـاملاً، سـواء مـن حيـث بيـان جميـع القواعـد         
زمة لتنظيم العلاقات التعاقدية المعنيـة، أو مـن حيـث القواعـد والإجـراءات      والإجراءات المفصَّلة اللا

  المنطبقة على قطاعات محدَّدة من الاقتصاد.
ويشمل النظام العام المؤاتي لإقامة الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، عمومـاً، كـلاًّ         -٢٤

د الداخليـة، والإرشـادات، اسـتناداً إلى    من القانون الأساسي، والمراسيم أو اللوائح الثانوية، والقواع ـ
الخيارات السياساتية العامة المقررة للنظام في مجمله. وسوف يتعين على الدول، لدى صـياغة قـانون   

يحـدِّد القـانون الأساسـي الالتزامـات      أنيحكم الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، أن تكفـل       
ة للتطويـع بقـدرٍ كـاف لـتلائم     بل ـالمفروضة والحقوق الممنوحة تحديداً دقيقـاً، وأن تكـون أحكامـه قا   

هذه الشراكات في الممارسة العملية، مع إيلاء الاعتبار لكون الحالات ليست كلها قابلة للتنبؤ بهـا.  
ي في البلد تـأثير كـبير في أسـلوب الصـياغة، ولكـن      وسوف يكون للعرف القانوني والإداري السار

ينبغي إقامة توازن بين وضوح القانون وانتفاء اللبس فيه وبـين مـدى قابليتـه للتكيـف بقـدر كـافٍ.       
تفــويض صــلاحية تفســير القــانون للأخصــائيين الممارســين أو الســلطة القضــائية علــى نحــو  أنَّ ذلــك 

عـدم الـيقين وعـدم اتسـاق النتـائج. وتبعـاً لـذلك،        مفرط أمرٌ غير مستصوب، من حيث إنه سـيعزز  
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يتضمن هذا [الدليل] أحكاماً تشريعية نموذجية بشأن جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
التي تتوافر فيها ممارسات دولية جيدة راسـخة وتوافـقٌ دولي راسـخ بشـأن معـايير السـلوك الملائمـة،        

عـدم وجـود قواعـد    أنَّ لمجالات التي يكـون فيهـا مـا يـدل علـى      وتتسم الأحكام بالتفصيل نسبيا في ا
  تحكمها قد يفضي إلى محاولات للتحايل على المبادئ التي يقوم عليها. 

ويمكن أن توضع في اللوائح والقواعد الداخلية الداعمة، الـتي تمتـاز بخاصـية هامـة تتمثـل في        -٢٥
رة الحصول علـى موافقـات جديـدة مـن     إمكانية تعديلها على ضوء ما يُكتسب من خبرة دون ضرو

ــل درء الغمــوض         ــر تفصــيلاً تكف ــد أكث ــوانين الرئيســية، قواع ــديلات الق ــة تع ــا في حال ــان كم البرلم
هـذه المرونـة لا   أنَّ د بي ـوالالتباس في الكيفية التي يعمل بهـا القـانون الأساسـي في الممارسـة العمليـة.      

ات الرئيسية في القانون الأساسي، بحيـث لا تخضـع هـي    إذا بُيِّنت المبادئ والإجراءإلاَّ تكون مناسبة 
  نفسها للتعديل من دون إجراء تمحيص في الساحة العامة.

مـؤاتٍ   هـذا [الـدليل] في صـياغة تشـريع عـام     وهكذا سـيكون علـى البلـدان الـتي تسـتخدم        -٢٦
 للشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص أن تسـتكمل أحكامـه مـن خـلال قواعـد ولـوائح إضـافية           

تكون مدعومة بالإرشـادات وغيرهـا مـن أدوات بنـاء القـدرات، لضـمان الحوكمـة الملائمـة للنظـام          
  فيه. زاهة النوتعزيز 

ــين          - ٢٧ ــة شــراكات ب ــة في إقام ــدان الراغب ــذا المجــال أن تضــع البل ــدة في ه ــن الممارســات الجي وم
أن استخدامها. وفضلاً القطاعين العام والخاص أيضاً سياسة وطنية لهذه الشراكات توفر إرشادات بش

عن ذلك، ينبغي أن توضع السياسة الخاصة بهذه الشراكات بطريقة تتسق مع الخطط الوطنيـة وغيرهـا   
ضة لهـذه المسـألة في [إحالـة مرجعيـة]).     يمن الخطط الحكومية المتعلقة بالبنى التحتية (ترِد مناقشة مستف

يط وتحديــد الأولويــات وإعــداد وســوف تحيــل هــذه السياســات بــدورها إلى عمليــات خاصــة بــالتخط 
  مناقشة لها في [فصل ثانٍ جديد]. المشاريع أو تنص على تلك العمليات، التي ترد

ومن شأن هذه السياسات، مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليهـا في القواعـد (القـانون      -٢٨
ــة أو المفوَّضــة وغيرهــا مــن القواعــد واللــوائح التنظ    ــة)، أن تــدعم الأساســي والتشــريعات الثانوي يمي

القـانون الأساسـي لا   أنَّ الشفافية والمساءلة، متى كانت متاحة لاطلاع الجمهور عليهـا. ففـي حـين    
القواعد والسياسات الأخرى لا تخضع دائمـاً لهـذا القيـد ذاتـه.      نَّإعند نشره فإلاَّ يدخل حيز النفاذ 

ومن ثم ينبغي أن يحدِّد القانون الناظم للشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص السـلطات المسـؤولة      
بيانـات  أيِّ عن إصدار القواعد واللوائح التنظيمية وأيضـاً عـن إصـدار بيانـات السياسـات الوطنيـة و      

  (انظر الحكم التشريعي النموذجي رقم [...]).أخرى بشأن السياسات 
أنَّ وتقتضي القـوانين مـن المؤسسـات تنفيـذ القواعـد والإجـراءات الـتي تـنص عليهـا؛ كمـا             -٢٩

المؤسسات ملزَمة بتنفيذ السياسات والممارسات التي تسـهم في تـدعيم الإطـار القـانوني. وفي سـياق      
هـذه المؤسسـات شـكل هيئـة (مـثلا سـلطة أو       الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، قـد تتخـذ       

 ) أو شكل مجموعة من المهام الإدارية. وفي أيٍّمعنية بالشراكات بين القطاعين العام والخاصوحدة 
مخـولا، بمعالجـة شـؤون هـذه      عنية مخولـة، أو الاختصـاص المعـني   من الحالتين، ينبغي أن تكون الهيئة الم

ــمل الاخ  ــا. وتشـ ــوال دورة حياتهـ ــراكات طـ ــاتالشـ ــوعي   تصاصـ ــاء الـ ــلة إذكـ ــة ذات الصـ الإداريـ
بالشراكات بين القطاعين العـام والخـاص، وتحديـد فـرص إقامـة المشـاريع، والتنسـيق مـع السـلطات          
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المركزية، مع ضمان أن تُعتبر هذه الشـراكات أشـكالاً محتملـة لإنجـاز المشـاريع عنـدما يكـون ذلـك         
ات وغيرهـا وأمثلـة عمليـة للـهياكل القائمـة في      مناسبا. وترِد مناقشة أكثر تفصـيلاً لهـذه الاختصاص ـ  

  م في [...] من هذا الدليل.ظُبعض النُّ
ويقــع علــى عــاتق الدولــة في بعــض البلــدان واجــب صــريح بــأن تضــمن تــوفير الخــدمات     -٣٠

لمواطنيها والمقيمين فيها، وقـد توجـد قيـود علـى مـدى تفـويض هـذه المهمـة إلى القطـاع الخـاص،           
يسية مثل الصحة والعدالة وضبط الأمن. ولذلك ينبغي أن يجسِّـد القـانون   سيما الخدمات الرئ ولا

ــام والخــاص      ــين القطــاعين الع ــاظم للشــراكات ب ــة. وفي بعــض      أيَّالن ــل بدق ــذا القبي ــود مــن ه قي
الحالات، قد يتيح خيار تعاقدي، مثل إنشاء كيانات عمومية خصيصاً لغرض محدَّد أو استحداث 

حلاًّ لهذه المسألة، وفي هذه الحالة، ينبغي أن ينص الإطـار القـانوني    وسائل معيَّنة لأغراض خاصة،
العام بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على هذه الإمكانيـة. علـى أنـه ينبغـي تمييـز هـذه       
الحالة عن القرارات القاضية باحتفـاظ القطـاع العـام بـإدارة بعـض الخـدمات، مـن قبيـل خـدمات          

ا باعتبـار ذلـك قضـية مــن    ستشـفيات وخـدمات الحراسـة في الســجون، إمَّ ـ   العـلاج السـريري في الم  
الشركات الخاصة لا تملك القدرة على تقديم تلـك الخـدمات. وفي هـذا    نَّ قضايا السياسات أو لأ

ن القانون الناظم للشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص كـل القيـود       الصدد أيضاً، ينبغي أن يبيِّ
  المسألة.ذات الصلة بهذه 

    
    التفاعل مع المجالات القانونية الأخرى  (ب)  

الإطار القانوني العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك متفاعلا سوف يكون   -٣١
  مع المجالات الأخرى من مجالات الإطار القانوني في البلد المعني. 

بشأن مشاريع البنية التحتية وسوف يُدرَج الفصل السابع من الدليل التشريعي الحالي   -٣٢
  المموَّلة من القطاع الخاص في هذا الدليل، متناولاً المجالات التالية:

  تشجيع الاستثمار وحمايته  •  
  قانون الملكية  •  
  المصالح الضمانية  •  
  قانون الملكية الفكرية   •  
  القواعد والإجراءات المتعلقة بالاحتياز الإجباري للأملاك الخاصة  •  
  واعد الخاصة بالعقود الحكومية والقانون الإداري الق  •  
  قانون العقود الخصوصية  •  
  قانون الشركات  •  
  القانون الضريبي  •  
  القواعد والممارسات المحاسبية  •  
  حماية البيئة  •  
  قوانين حماية المستهلكين  •  
  قانون الإعسار  •  



A/CN.9/912 

 

V.17-02247 19/25 
 

  تدابير مكافحة الفساد  •  
  الاتفاقات الدولية  •  
  في المؤسسات المالية الدوليةالعضوية   •  
  الاتفاقات العامة بشأن تيسير التجارة وتشجيعها  •  
  الاتفاقات الدولية بشأن صناعات معيَّنة  •  
وتشمل المسائل الأخرى التي سيتم إدراجها: التداخل المحتمل مع قوانين الشراكات بين   -٣٣

عن طريق الاختصاصات التنظيمية؛  القطاعين العام والخاص والقوانين الأخرى؛ والقيود المفروضة
والقيود المتعلقة بملكية الأراضي؛ والتفاعل بين التعريفات المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفي 
الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص [من اللازم على الخصوص تناول الحاجة 

سيق بين الجهة المعنية بتنظيم التعريفات إلى إرساء حكم تشريعي نموذجي وإرشادات بشأن التن
  الجمركية والكيان العمومي الذي يمنح المشروع، ضماناً للاستدامة في المدى البعيد].

    
    التشريعات الخاصة بقطاعات محددَّة  (ج)  

ترســي الأحكــام القانونيــة المؤاتيــة لإقامــة الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص إطــاراً     -٣٤
إلاَّ ، ائل المشتركة بين هذه الشراكات في مختلف قطاعات البنيـة التحتيـة معالجـة موحـدة    لمعالجة المس

عادةً لمعالجة جميع الاحتياجات المحدَّدة لشتى القطاعـات. وحـتى في البلـدان    هذا الإطار لا يصلح أنَّ 
ئل المشـتركة بـين   م الشراكات بين القطاعين العام والخاص يعالج المسـا التي اعتمدت قانوناً عاما ينظِّ

ع صـياغة قواعـد تأخـذ في    القطاعات، توجد قوانين تكميلية خاصة بقطاعات محدَّدة، تتـيح للمشـرِّ  
  الاعتبار هيكل السوق في كل قطاع على حدة. 

[وينبغي أن تكون القوانين الخاصة بقطاعات محدَّدة خاضعة صـراحة للقـانون العـام النـاظم       -٣٥
أوجـه عـدم اتسـاق تسـوية واضـحة لصـالح       أيِّ الخـاص، بغيـة تسـوية    للشراكة بين القطاعين العـام و 

  القاعدة المنطبقة عموماً]. 
ويجوز أيضاً أن تنشئ القـوانين الخاصـة بقطاعـات محـدَّدة إطـاراً لتنظـيم كـل مـن قطاعـات            -٣٦

الفعَّالـة أن  القـوانين   البنى التحتية على حدة، بما يتيح تعزيز القـدرات التنظيميـة الوطنيـة. ومـن شـأن     
تقيِّـد مـن دون ضـرورة     تضع معايير لممارسة الهيئة التنظيمية للصـلاحية التقديريـة، ولكـن ينبغـي ألاَّ    

  قدرةَ الأطراف في الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد العلاقة التعاقدية فيما بينها.
    

    العام والخاص نطاق السلطة القانونية في مجال الشراكة بين القطاعين  -جيم  
ينبغي أن يكون نطاق الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص واضحاً فيما   -٣٧

يتعلــق بالســلطات الــتي يجــوز لهــا أن تســتخدم القــانون لإقامــة هــذه الشــراكات وفيمــا يتعلــق بنــوع  
حكــام المؤاتيــة المشــاريع الــتي تعتــبر بمقتضــى القــانون شــراكات مــن هــذا القبيــل. وســوف تحتــاج الأ 

تعريف للشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص وللأطـراف في هـذه      وضع اللازمة لهذا الغرض إلى 
المشاريع التي ستُبرم بمقتضي القانون، أي تحديد السلطة العموميـة والكيـان الخـاص المعنـيين. ويحـدِّد      
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عين العام والخاص استناداً نطاق القانون الناظم للشراكات بين القطا ٢الحكم التشريعي النموذجي 
  إلى هذا الدليل، على النحو المبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرات التالية.

    
    يتناولها الدليل ينبغي أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي  - ١  

 التوصيات الواردة في هذا [الـدليل] علـى الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص       تسري   -٣٨
التي تتعلق بتشييد وصيانة وإصلاح وتجديـد وتحـديث و/أو توسـيع وتشـغيل مرافـق وشـبكات الـبنى        
التحتية العمومية وتقديم الخدمات المتصلة بها، من خلال إقامة علاقة تعاقدية (أي تحديد الالتزامات 

اء، كما هو مبيَّن التعاقدية، وتقاسم المخاطر، وتحديد الحالات التي يكون الدفع فيها قائماً على الأد
فيما يأتي). وفي حـين لا يلـزم أن تكـون الـبنى التحتيـة بـنى ماديـة، إذ يمكـن أن تشـمل، علـى سـبيل            

نطاق أحكام هذا [الدليل] لا تسري على أشكال أخرى من الشراكة  نَّإالمثال، نظم الاتصالات، ف
بين القطاعين العام والخاص حيث لا تكون لـدى الحكومـة مصـلحة في تقـديم الخـدمات، ولا علـى       
الامتيازات الخاصة بتعدين النفط والغـاز أو الـبنى التحتيـة الخاصـة بهمـا، أو الترتيبـات التعاقديـة مـن         

علـى تنفيـذ المشـاريع أو الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة. ومـع ذلـك، يجـوز أن           قبيل التحالف التعاقدي
مشـاريع أخـرى وعلـى    أيِّ يسـري العديـد مـن التوصـيات الـواردة في الـدليل بشـأن الحوكمـة علـى          

 ريع المنجَزة في قطاعات محدَّدة.المشا

عموميـة. وتنـاقَش   طبيعة مشاركة القطاع الخاص تشمل الاستثمار في الـبنى التحتيـة ال  أنَّ كما   - ٣٩
تتنـاول   –المسائل المتصلة بملكية البنى التحتية وطبيعة المصلحة العامة في تلك الـبنى في [إحالـة مرجعيـة    

المصلحة العامة المباشرة وغير المباشـرة]. كمـا تـرِد مناقشـةٌ لطبيعـة الخـدمات المطلـوب تقـديمها، بمـا في          
 ات في [إحالة مرجعية].ذلك مسؤولية السلطة العمومية عن تقديم تلك الخدم

نطــاق مشــاريع الشــراكة بــين القطــاعين العــام       ٢ويقصُــر الحكــم التشــريعي النمــوذجي      -٤٠
والخاص، ضمن الإطـار القـانوني، علـى المشـاريع القائمـة علـى الـبنى التحتيـة، علـى النحـو المبـيَّن في            

بـين القطـاعين العـام     الدليل. ولعل الحكومات الراغبـة في توسـيع نطـاق القـانون النـاظم للشـراكات      
مرافـق وشـبكات   أيِّ والخاص تود توسيع نطاق الإطار القـانوني تبعـاً لـذلك وتنقـيح عبـارة "بشـأن       

  هذا الحكم.  سَنللبنى التحتية" لدى 
    

    راكات بين القطاعين العام والخاصتعريف الش  - ٢  
والخــاص وضــع يســتلزم وضــع حكــم يتــيح إبــرام مشــاريع شــراكات بــين القطــاعين العــام     -٤١

ا ترتيبــات أنهــتعريــف للمشــاريع الــتي تشــملها هــذه الشــراكات. ويمكــن وصــف هــذه الشــراكات ب 
تعاقدية تعود بالنفع على الطرفين كليهما، بحيث يساهم الشركاء من القطـاعين معـاً بمـوارد (بمـا في     

للازمــة مــن ذلــك تــوفير التمويــل الخصوصــي والمعــارف المهنيــة وغــير المهنيــة والخــبرات والمهــارات ا 
ناحية، وتخويل الحقوق، مثل الحقوق على الأراضي والحـق الحصـري في تشـغيل الـبنى التحتيـة، مـن       

  الناحية الأخرى).
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  وتشمل الترتيبات التعاقدية عادةً ما يلي:  -٤٢
الكيــان الخــاص بتصــميم البنيــة التحتيــة أو تمويلــها أو تشــييدها أو    ات علــىالتزامــ  (أ)  

  إصلاحها، وصيانة البنية التحتية المعنية وتشغيلها، وتقديم خدمات محدَّدة لفترة معيَّنة؛ 
ــوق         (ب)   ــى الموجــودات والحق ــة بإتاحــة الحصــول عل ــى الســلطة العمومي ــات عل التزام

  واقعة على الطرف التابع للقطاع الخاص؛ والتراخيص اللازمة للوفاء بالالتزامات ال
توزيع المخاطر بين الأطراف (بما يشمل، في جملة أمـور، مخـاطر التمويـل والتشـييد       (ج)  

والمخاطر المتصلة بضمان إمكانية الوصول إلى البنية التحتية ومـا يتصـل بهـا مـن خـدمات أو ضـمان       
  الطلب عليها)؛ 

خاصـة بتقـديم الخـدمات، وفي بعـض الحـالات      آلية للدفع على أسـاس معـايير أداء     (د)  
على أساس مدى تشغيل البنية التحتية تشغيلاً مُرضياً/النوعية المُرضية للبنيـة التحتيـة، علـى أن تتـولى     
السلطة العمومية أو المسـتعملون النـهائيون (أو همـا معـاً) تـوفير الأجـر المطلـوب. ومـتى كانـت آليـة           

لى استخدام المرفـق أو المبـاني أو علـى الخـدمات أو السـلع      الدفع تشتمل على الحق في فرض سعر ع
الناتجة، تكون تلك الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص امتيـازاً؛ وفي الحـالات الأخـرى، تكـون          
شـراكة بـين القطـاعين مموَّلـة مــن القطـاع العـام. ويمكـن أن تكــون الشـراكات بـين القطـاعين العــام           

حصراً، أو امتيازات وحسب، أو أن تشمل مزيجـا مـن آلـيتي الـدفع      والخاص مموَّلة من القطاع العام
مـع إدراج تعليـق بشــأن    –كلتيهمـا. وتـرد مناقشـة لهــذه الأنـواع مـن المشـاريع في [إحالــة مرجعيـة        

  التواتر النسبي لهذه الأنواع].
لقـانون  م اوفقاً لأحكاإلاَّ يؤذَن بإبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص  ى بألاَّويوصَ  -٤٣
  اظم لهذه الشراكات، وهي أحكام ينبغي أن تتضمن ما يلي: الن

عملية للتخطيط والإعداد على النحو المنصوص عليه في القانون المنظِّم للشراكات   (أ)  
ع أن ينـتج  يُتوق ـبين القطاعين العام والخاص، وفي القوانين الأخرى ذات الصلة، تشمل تقييمات لمـا  

ن آثــار اجتماعيــة واقتصــادية وغيرهــا، وتقييمــات مقارنــة للآليــات المتاحــة عــن المشــروع المقتــرح مــ
  لتنفيذ المشروع؛

عملية للتخطيط للعقد تتناول الترتيبات التعاقدية الـوارد بيانهـا في الفقـرة السـابقة،       (ب)  
تنص علـى الـتحكم في البنيـة التحتيـة وملكيتـها طيلـة مـدة الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص،             

ضمن شروطا تجارية تقيم توازنـاً مناسـباً بـين مصـالح الطـرفين، مـع مراعـاة مـدة العقـد المتوقَّعـة،           وتت
والوقت اللازم للكيان الخاص لكي يستهلك جميع التكاليف ويحقق ربحا معقولا، وآليـة تعـديل مـن    

  ر الأحوال و[غيرها]؛ أجل مراعاة تغيُّ
  المحدودة المبيَّنة في القانون؛ مراعاة الاستثناءاتللاشتراء، مع  طريقة تنافسية افتراضية  (ج)  
أحكاماً بشأن إنهاء العقد عند انقضاء مدته، من قبيل نقـل البنيـة التحتيـة في حالـة       (د)  

تشــغيلية جيــدة إلى الســلطة العموميــة، وذلــك عمومــاً مــن دون تعــويض (مــا لم يــنص العقــد علــى    
  خلاف ذلك)؛
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سـلفاً تنطبـق أيضـاً علـى اشـتراء القطـاع العـام للـبنى          ولئن كانت بعض السمات المـذكورة   -٤٤
الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص ليسـت مجـرد اشـتراء تقليـدي،          أنَّ التحتية، فمـن الواضـح   

وليست، من الجهـة الأخـرى، آليـة خصخصـة. وتـرِد مناقشـةٌ للتفاعـل بـين قـوانين الشـراكات بـين            
  بلد معيَّن في [إحالة مرجعية].أيِّ  القطاعين العام والخاص والقوانين الأخرى في

تعريـف الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص لا يمكـن أن يشـمل جميـع          أنَّ ومن الواضح   -٤٥
العناصــر الوصــفية الــواردة أعــلاه. ولــذلك يوصــى بــأن تــدرج في التعريــف مكونــات الشــراكة بــين  

مـع الإشـارة إلى الخطـوات اللازمـة      ،٢القطاعين على النحو المبيَّن في الحكـم التشـريعي النمـوذجي    
  لإبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشغيلها بموجب القانون.

    
    نطاق الصلاحية لإبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص  - ٣  

ســيمتنع المســتثمرون المحتملــون والأطــراف التابعــة للقطــاع الخــاص وســائر المســتثمرين عــن   -٤٦
ــم        الانخــراط في مش ــ ــن أنه ــوا واثقــين م ــا لم يكون ــام والخــاص م ــين القطــاعين الع اريع الشــراكات ب

لين صلاحية الانخراط في الشـراكات وصـلاحية الاضـطلاع بـإجراءات     سيتعاملون مع أشخاص مخوَّ
إبرامها. وتشير عبارة "الانخراط في الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص" إلى كامـل دورة حيـاة     

  عين.الشراكة بين القطا
ومن ثم، يوصى بأن يرسي الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العـام والخـاص صـلاحية      -٤٧

ب الصــعوبات العمليــة لتجنُّــســلطة عموميــة إبــرام شــراكة بــين القطــاعين، وذلــك  ل لأيِّعامــة تخــوِّ
 ٢النمـوذجي  المتمثلة في الاحتفاظ بنظام قائمة إيجابيـة أو سـلبية محدَّثـة. ويشـتمل الحكـم التشـريعي       

على خيـار للبلـدان لاسـتبعاد قطاعـات أو كيانـات محـدَّدة إذا مـا ارتـأت البلـدان ذلـك. وفي بعـض            
النظم، قد يرِد النص على هذه الصـلاحية في غـير الإطـار القـانوني للشـراكات بـين القطـاعين العـام         

 اسبة.والخاص، وفي هذه الحالة ينبغي أن يتضمن الحكم عند اشتراعه إحالات مرجعية من

وتنطوي عملية إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشغيل المشروع على إجـراء    -٤٨
مفاوضات لإرساء شروط الشـراكة، وإبـرام عقـد الشـراكة بـين القطـاعين، وتعـديل عقـد الشـراكة          

يضاً من هذه الاختصاصات أ والعقود المرتبطة به متى أصبحت التعديلات لازمة. فإذا نُصَّ على أيٍّ
في غير الإطـار القـانوني للشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص، كمـا هـو الشـأن في الحـالات الـتي             
تكون فيها بعض الاختصاصات منوطة بهيئة مركزية، سيلزم إدراج إحالات مرجعية ملائمة، مـا لم  

ذه الحالـة  يكن الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص مكملا للموقف العـام (في ه ـ 
  قد يلزم اعتماد حكم إضافي).

من اللازم وضع تعريف لتعبير "السلطة العمومية" لأغراض القانون الـذي  أنَّ ومن الواضح   -٤٩
د الهيكل الحكـومي  ينظِّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي صياغة التعريف صياغة تجسِّ

يــل الســلطات المركزيــة والســلطات دون المركزيــة  في البلــد المعــني، ومــا إذا كــان مــن المتــوخى تخو  
باع نهـج القائمـة الإيجابيـة،    اتتقرَّر  ة الانخراط في هذه الشراكات. فإنوغيرها من السلطات صلاحي

بلـد معـيَّن   أيِّ لزم الحرص على ضمان أن يكون ذلك النـهج شـاملاً وأن يجسِّـد درجـة المركزيـة في      
  ات على السلطات المركزية.تجسيدا ملائما في حال قصر هذه الشراك
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إلى السـلطات   ٢ويشير تعريـف السـلطة العموميـة الـوارد في الحكـم التشـريعي النمـوذجي          -٥٠
مستوى حكومي، ما لم تُدرج العبـارات الـواردة بـين معقـوفتين، ففـي هـذه الحالـة        أيِّ القائمة على 

عين العــام والخــاص (أو الأخــيرة يجــوز لســلطات الحكومــة المركزيــة أن تــبرم الشــراكات بــين القطــا  
الســلطات الوطنيــة في الــنُّظم الاتحاديــة)، لكــن تُســتبعد ســلطات المقاطعــات أو الســلطات المحليــة أو  

  غيرها من السلطات الحكومية دون المركزية. 
تعريف السلطة العمومية ليشـمل كيانـات ومنشـآت    نطاق وفضلاً عن ذلك، يمكن توسيع   -٥١

معيَّنة مملوكة للدولة لا تُعتبر جزءاً من الحكومة، إن رغب البلد في السماح لتلك الهيئات بالانخراط 
   العام والخاص. وتشمل الاعتبارات ذات الصلة في هذا الصدد ما يلي:القطاعينفي الشراكات بين 

م مبالغ كبيرة من الأموال العامة إلى الكيـان المعـني، أو   [ما إذا كانت الحكومة تقدِّ  (أ)  
توفِّر كفالة أو أيَّ نوعٍ آخر من الضمانات لكفالة تسديد ذلك الكيـان مـا عليـه مـن التزامـات، أو      

  تدعم التزاماته بمقتضى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 
أو مــا إذا كانــت الحكومــة  مــا إذا كانــت الحكومــة تــدير الكيــان أو تــتحكم فيــه،   (ب)  

  تشترك في إدارته أو التحكم فيه؛ 
تكاراً أو شـبه احتكـارٍ   ما إذا كانت الحكومة تمنح الكيان ترخيصاً حصريا أو اح  (ج)  
  لعملياته؛
  عامة عن ربحيته؛ما إذا كان الكيان مسؤولا أمام الحكومة أو الخزانة ال  (د)  
  مشاريع بشراكة مع جهة مانحة دولية].ما إذا كان الكيان منخرطا في   (ه)  

  ]المصدر: دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي[
يُستكمل النص بشأن ما إذا كان من الممكن أن تنخرط المؤسسات المملوكة للدولـة أو الكيانـات   [

ــة في الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص وأيضــاً بشــأن احتمــال تضــا      رب المصــالح في المماثل
  ]الشراكات العمودية بين القطاعين العام والخاص

    
    ٢الحكم النموذجي     

سلطة عمومية [تابعة [للحكومة الوطنية]] [باسـتثناء [يمكـن إدراج قائمـة اسـتثناءات]]     يِّ [يجوز لأ
هـذه  مرافـق وشـبكات للـبنى التحتيـة في     أيِّ أن تدخل في شراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن 

  الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون].
  

    تعاريف ذات صلة    
[الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية هي ترتيبٌ تعاقدي بين سـلطة عموميـة   
وكيان خاص لتشـييد وصـيانة وإصـلاح وتجديـد وتحـديث و/أو توسـيع وتشـغيل مرافـق وشـبكات          

العمومية مصـلحة فيهـا، وتقـديم الخـدمات المتصـلة بهـا، ويكـون الأجـر         للبنية التحتية تكون للسلطة 
  المقدَّم إلى الكيان الخاص بمقتضاه قائماً على أداء الالتزامات التي تعهَّد بها ذلك الكيان الخاص].
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ة عدَّقسم فرعي منها أو  حدة أخرى، أو أيُّإدارة أو هيئة أو جهاز أو و [السلطة العمومية هي أيُّ
   ]]نها، [تابعة [للحكومة الوطنية]وحدات م

  [الكيان الخاص هو هيئة اعتبارية منظمة بموجب قوانين هذه الدولة أو دولة أخرى].
  ]مصادر متنوعة[
  

    الحصرية    
هناك مسألة هامة أخرى تتعلق بطبيعة الحقوق المخوَّلة للشريك الخصوصي، وخصوصاً مـا    -٥٢

أم كـان سـيواجه منافسـة مـن مرافـق أخـرى أو مـن         ا لـه حصـري إذا كان الحق في تقديم الخدمة حقًّا 
مي خدمات آخرين في مجال البنية التحتيـة. وقـد تتعلـق الحصـرية بـالحق في تقـديم خدمـة مـا في         مقدِّ

منطقة جغرافية معيَّنة أو تشمل إقليم البلد كله، وقـد تتعلـق بـالحق في تقـديم نـوع واحـد معـيَّن مـن         
  ]ح الأمثلةتنقََّواحد معيَّن أو إلى مجموعة محدودة من الزبائن. [ السلع أو الخدمات إلى زبون

القرار بشـأن مـنح حقـوق حصـرية لمشـروع معـيَّن أو فئـة معيَّنـة مـن المشـاريع أو عـدم            أمَّا   -٥٣
  منحها فينبغي اتخاذه في ضوء نطاق المنافسة وما إذا كان هناك احتكار طبيعي.

  الحصرية بطريقة مرنة. ولهذا فمن المستحسن معالجة مسألة  -٥٤
يُســتكمل الــنص. يوصــي الخــبراء بوضــع حكــم افتراضــي لصــالح الحصــرية، ولكــن يــرى    [  -٥٥

الحصرية ليست عاملاً حاسماً، وأنها تخضع للأولويـة السياسـاتية المتمثلـة في تقـديم أفضـل      أنَّ آخرون 
 ].  . وينبغي أن يراجَع موضع النص أيضاًالخدمات للمستعملين

سـتتناول الإرشــادات، الــتي تجسِّـد النــهج العــام بشـأن الحصــرية، مــا إذا كـان يجــوز تقييــد     [  -٥٦
الحصرية بواسـطة القـانون أو المعيـار أو فـرادى العقـود أو مـزيج منـها جميعـاً أم لا؛ والسـياق العـابر           

الربط بـين مـا ينشـأ عـن الإنهـاء مـن حقـوق وتعـويض وبـين مبـدأ الحصـرية لا            أنَّ للحدود؛ وكيف 
من أجل المصلحة العامة؛ وطبيعة الحصرية (الحصرية الجغرافيـة أو القطاعيـة ومـا إلى    إلاَّ كن إلغاؤه يم

ذلــك)؛ ونطــاق المنافســة في مختلــف القطاعــات؛ والســلامة التقنيــة أو التجاريــة للمشــروع مــن دون 
  .وجود حقوق حصرية]

العقد أو المبادئ القانونيـة الـتي   إذا كان ينبغي أن يتيح  يُستكمل النص أيضاً فيما يتعلق بما[  -٥٧
يستند إليها تكييفَ الخدمات لفائدة المستعملين دون أن يشكل ذلك إعادة تفاوض على المشـروع؛  
ــد شــريعة         ــدأ "العق ــاول مب ــا إذا كــان ينبغــي أن تفســح الحصــرية المجــال لشــروط أو أحكــام تتن وم

  استعادة التوازن الاقتصادي]. المتعاقدين" مقابل مبدأ "شرط بقاء الشيء على حاله"، ما يعني
    

    ٣الحكم التشريعي النموذجي [    
تمنح الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكيان الخاص حقًّا حصريا في تشغيل مرافق وشبكات 

  البنية التحتية في مجموع إقليم هذه الدولة أو في قسم فرعي معيَّن منها [باستثناء ...]]
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    المؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاصالإطار   -دال  
سوف يتناول هذا الباب الإطار المؤسسي العام للشراكات بين القطاعين العـام والخـاص،   [  -٥٨

بما في ذلك ضرورة أن تهيئ المؤسسات بيئة تتسم بالجاذبية والشفافية والقابلة للتنبؤ؛ والـروابط بـين   
اقتصـاد  أيِّ والخـاص والتخطـيط لتطـوير الـبنى التحتيـة في      التخطيط للشراكات بين القطـاعين العـام   

معيَّن؛ وإصدار السياسات والإرشادات العملية بشأن مسائل مـن قبيـل المشـاريع الممكنـة، والخطـط      
والأولويات الخاصة بالبنى التحتية، ومعالجة العقبات القائمة، مثل إجراء مشاورات بشأن اسـتخدام  

  .ق الموحَّدة؛ وتعميم أفضل الممارسات، وبناء القدراتالأراضي، والإجراءات والوثائ
ــاب شــروحاً    -٥٩ ــرارات، بالاســتعانة     وسيتضــمن هــذا الب ــايير الخاصــة باتخــاذ الق ــلأدوار والمع ل

بنماذج للحلول الشائعة، مع تقديم اقتراحات وليس مقتضيات إلزاميـة، وعـرض التبـاين الكـبير بـين      
ين العــام والخــاص، والوحــدات المعنيــة بهــذه الشــراكات  الســلطات المعنيــة بالشــراكات بــين القطــاع 

وغيرها من الهيئات المعنية الموجودة في الواقع. فعلى سبيل المثال، يرجَّح أن تكون وزارة الماليـة هـي   
السلطة التي تخول لها الصلاحية العامة في اتخاذ القرارات، ومـنح الموافقـة، ووضـع القواعـد، ورصـد      

  .ا تتولى الوزارات القطاعية المسائل القطاعية وغيرها من الأمور التقنيةمدى الامتثال لها؛ بينم
وسيتناول هذا الباب أيضاً المسائل المتصـلة بالحوكمـة في المؤسسـات، مثـل تجنـب تضـارب         -٦٠

  .المصالح، والتنسيق الإداري، والهرمية الإدارية
شاريع البنية التحتية المموَّلة وسوف يدرج ما يرد في هذا الفصل من الدليل التشريعي بشأن م  - ٦١

من القطاع الخاص من إرشـادات متعلقـة بـالرخص والتصـاريح والهيئـات المعنيـة بـالتنظيم القطـاعي في         
  ].فصلٍ ثانٍ جديد، يتناول المبادئ والإجراءات التي تنظم التخطيط للمشاريع المنفردة وتنفيذها

 




